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بناء - رخصة سكن - تصريح
الموضوع: ابداء الرأي بشأن التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية.

الهـيـئــة

(الهيئة العامة)

بتاريخ 10/11/1966 ورد ديوان المحاسبة كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 11496-11507 تاريخ 8/11/1966 المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وقد جاء فيه:

"نرجو من الديوان المحترم ابداء الرأي بشأن المسألة موضوع البحث والمتعلقة بتطبيق احكام المادة 22 من قانون الرسوم البلدية".

وان المراقب العام لدى بلدية بيروت قد اورد في كتابه الموجه الى المحافظ ما يلي:

ان نص المادة 22 من قانون الرسوم البلدية يوجب تفسير امرين:

- الغاية من التصريح عن انجاز البناء.

- الدائرة البلدية المختصة المقصودة.

اولا- ورد نص المادة 22 في الفصل الاول من قانون الرسوم البلدية المتعلق في الرسم على القيمة التأجيرية.

والرسم على القيمة التأجيرية يفرض على شاغل الابنية، ومجرد حصر وجوب التصريح بالمالك المشيد للبناء بقصد الاستثمار يخرج هذا التصريح وفائدته من مفهوم الرسم على القيمة التأجيرية او المكلف المعني به. اذ ان الفائدة هي بتاريخ بدء اشغال البناء وليس بتاريخ انجاز البناء.

- ثانيا- ان التصريح عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات، تعبير له فائدته اذا ما قدم الى الادارة المختصة لغاية معلومة.

- فمثل هذا التصريح يقدم الى وزارة المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية.

- او الى دائرة رخص البناء البلدية للحصول على رخصة اشغال.

- او الى امانة السجل العقاري للحصول على سند ملكية.

والمادة 22 لم تحدد على وجه الحصر الدائرة البلدية المختصة "المقصودة ولا أرى أية علاقة لدائرة تحقق الرسوم البلدية بالتصريح المقصود.

وقد يكون الامر متعلقا بدائرة رخص البناء اكثر منه بدائرة التحقق اذ ان التصريح يتوافق وقانون البناء اكثر منه مع قانون الرسوم البلدية.

وان مطالعة المستشار القضائي قد تضمنت ما يلي:

"نصت المادة 22 من قانون الرسوم البلدية على وجوب تقديم التصريح الى الدائرة البلدية المختصة بدون ان تحدد هذه الدائرة. وارى ان الدائرة المقصودة هي دائرة رخص البناء التي يهمها الاطلاع على تاريخ انجاز الاشغال المرخص بها.

وان كل طلب يقدم الى المحافظة بهذا المعنى يجب ان يحال اليها".

وان المهندس العام معاون مدير المصلحة الهندسية قد تبنى رأيا معاكسا لرأي المستشار القضائي معتبرا ان الدائرة المختصة هي الدائرة المختصة بتتبع الاستثمار في المصلحة المالية معللا لذلك بما يلي:

"من الرجوع الى المرسوم الاشتراعي 61/ل (قانون البناء) يتبين انه حالما ينتهي البناء المرخص به يجري بناء على طلب المالك التحقق من مطابقة البناء للرخصة المعطاة، بحيث تعطي الادارة في حال الايجاب رخصة سكن "المادتين 5 و 6" يتمكن المالك بموجبها من الاستحصال على الماء والكهرباء والهاتف لمختلف شقق او محلات البناء (المرسوم 7279 تاريخ 7 آب 1961) وبالتالي لا  تصبح هذه الشقق قابلة للسكن الا بعد ان تكون قد اكتملت هذه الاشياء او على الاقل الاولى والثانية منها. كما ان قانون البناء لم يلزم الباني بوجوب تأمين هذه الحاجات خلال مهلة معينة.

فهل ان التصريح الخطي الواجب على المالك او من يقوم مقامه "بتشييد البناء بقصد استثماره، ان يتقدم به أي التصريح المنصوص عنه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية هو الطلب نفسه الذي نصت عليه المادة 5 من قانون البناء بغية الاستحصال على رخص سكن؟ واذا كان هو نفسه فلماذا هذا التكرار والازدواج في القانون؟ طبعا ليس هذا ما اراده قانون الرسوم البلدية بل ان ما توخاه من المادة 22 هو ان يصرح المالك عن "انجاز" البناء خلال مهلة شهر من تاريخ انجازه والانجاز معناه هنا جعل البناء بكامله او ببعض شققه جاهزا وفي هذه الحالة يمكن تقديم تصريح عن كل شقة بمفردها بعد ان يكون قد تأمن فيه الماء والكهرباء ولا يمكن تأمين ذلك الا بعد ان تكون رخصة السكن قد اعطيت، فتنتهي مهمة دائرة البناء باعطاء رخصة السكن وتبدأ عند ذلك مهمة الدائرة المكلفة بتتبع استثمار الابنية توطئة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية وقد وردت فعلا المادة 22 من الفصل الاول من قانون الرسوم البلدية الذي يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية. لذلك يجب ان يقدم التصريح المنوه به الى الدائرة المختصة في المصلحة المالية لا الى دائرة البناء.

وان محافظ مدينة بيروت يرجو من الديوان دعوته لايضاح وجهة نظره في الموضوع.

بنـــاء عليـــه

بما انه بموجب احكام المادة 22 من قانون الرسوم البلدية: "على المالك او من يقوم مقامه بتشييد البناء بقصد استثماره ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات التي ادخلها عليه في خلال شهر من تاريخ الانجاز.

ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 50 و 400 ليرة لبنانية وفقا لاهمية البناء تفرض بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية".

وبموجب احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30/8/1940:

مادة 5: "حالما تنتهي الاشغال، يجرى بناء على طلب المالك التحقق من مطابقة الابنية للرخصة المعطاة".

مادة 6: المعدلة بقانون 29/9/1961: "اذا تبين ان البناء مطابق للشروط المفروضة في الرخصة وللانظمة المرعية يمنح رئيس البلدية المالك رخصة السكن".

وبما انه يتضح ان التصريح المفروض على المالك او من يقوم مقامه في تشييد البناء المنصوص عنه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية، يختلف عن الطلب الذي يقدمه هذا المالك بعد انجاز الاشغال للاستحصال على رخصة سكن (المادتين 5 و 6 من قانون البناء) وذلك استنادا للامور التالية:

1- ان التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية مقيد بمهلة وهي شهر من تاريخ انجاز الاشغال بينما ان الطلب الذي يتقدم به المالك والمنصوص عليه في المادة 5 من قانون البناء غير مقيدين بهذه المهلة.

2- ان الغاية من تقديم الطلب الوارد في المادتين 5 و 6 من قانون البناء هو الاستحصال على رخصة للسكن بعد اتمام اعمال البناء او الترميم لغاية الحصول على المياه والكهرباء والهاتف لهذا البناء. أي لانجاز البناء بصورة يصبح معها صالحا للسكن والاستثمار. في حين ان الغاية من تقديم التصريح الوارد في المادة 22 من قانون الرسوم البلدية هو اعلام البلدية عن تاريخ انجاز البناء بصورة يصبح معها مستكملا جميع الشروط المفروضة للاستثمار أي بعد تأمين الكهرباء والماء... لتكون البلدية على علم بالتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحا للاستثمار حتى اذا ما تقدم المالك لتسجيل عقود الايجار الجارية على البناء لديها، تمكنت من مقارنة تاريخ الانجاز بتاريخ الايجار.

وبما ان انجاز البناء يعني جعل هذا البناء صالحا كله او بعضه للسكن او للاستثمار وفي هذه الحالة الثانية يمكن تقديم التصريح عن كل شقة بمفردها أي في حال انجاز قسم منه أي بعد تأمين الماء والكهرباء..."

وبما انه على ضوء ذلك لا يمكن ان يقدم التصريح الوارد في المادة 22 المذكورة الا بعد الاستحصال على رخصة السكن.

وبما ان مهمة دائرة رخص البناء تنتهي باعطاء رخصة السكن وتبدأ بعدها مهمة الدائرة المكلفة بتتبع استثمار الابنية الجاهزة.

وبما ان المادة 22 من قانون الرسوم البلدية قد وردت فعلا في الفصل الاول من قانون الرسوم البلدية الذي يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية تكون الدائرة المختصة بالتصريح المنصوص عنه في هذه المادة هي دائرة تحقق الرسم في المصلحة المالية.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة، بهيئته العامة، الاجابة وفقا لما تقدم.

( (
